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في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان المساواة بین المرأة والرجل
والشریعة الإسلامیة

ملخص
المشرع الجزائري من خلال النصوص المتعلقة بالمرأة توصل ھل 

في التشریع الجزائري إلى منحھا المكانة القانونیة التي تكفل لھا 
واثیق الدولیة تجسید مبدأ المساواة مع الرجل كما تنص علیھ الم

وھو المطلب الذي تسعى إلیھ الجزائر إن أرادت أن ؟لحقوق الإنسان
ترسي أسس الدیمقراطیة لبناء الدولة الحدیثة، أم أن ھناك مواطن 
قصور وثغرات قانونیة یمكن أن تساھم في استمرار تكریس التمییز 

ضد المرأة والنزول بمركزھا عن مركز الرجل؟
ل بدا لنا من الضروري أن نقوم بدراسة للإجابة على ھذا السؤا

مقارنة لمفھوم المساواة بین المرأة والرجل، في المواثیق الدولیة 
من مصادر الحقوق الإنسان والشریعة الإسلامیة باعتبارھا مصدر

قانون الأحوال الشخصیة (أو قانون الأسرة).

مقدمة

توصل المشرع الجزائري من خلال ھل
لنصوص المتعلقة بالمرأة في التشریع إلى ا

منحھا المكانة القانونیة التي تكفل لھا تجسید مبدأ 
المساواة مع الرجل كما تنص علیھ المواثیق 
الدولیة لحقوق الإنسان؟ وھو المطلب الذي 
تسعى إلیھ الجزائر إن أرادت أن ترسي أسس 
الدیمقراطیة لبناء الدولة الحدیثة، أم أن ھناك 

قصور وثغرات قانونیة یمكن أن تساھم مواطن 
في استمرار تكریس التمییز ضد المرأة والنزول 

بمركزھا عن مركز الرجل؟
للإجابة على ذلك بدا لنا من الضروري أن نقوم 
بدراسة مقارنة لمفھوم المساواة بین المرأة 

ان ـل في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسـوالرج
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Résumé
Est-ce que le législateur algérien est
parvenu à travers les textes législatifs
relatifs à la femme à accorder à celle-
ci son statut juridique qui puisse lui
garantir la concrétisation du principe
de l’égalité avec l’homme comme
stipulé par les chartes internationales
des droits de l’homme ? Existe-t-il
ils des lacunes et des déficiences
juridiques qui préservent les pratiques
de la discrimination contre la femme
par rapport à l’homme ?
Pour répondre à ces questionnements,
il s’avère nécessaire  de procéder à
une étude comparative du concept de
l’égalité entre la femme et l’homme
dans les chartes internationales des
droits de l’homme et dans le droit
musulman, qui est l’une des sources
du code de la famille.
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مصدرا من مصادر قانون الأحوال الشخصیة (قانون والشریعة الإسلامیة باعتبارھا
الأسرة) الجزائري.

)1(الفصل الأول: مبدأ المساواة في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان

المقصود بالمساواة: المساواة القانونیة أي مساواة الناس جمیعا أمام القانون من 
ناحیة الحقوق والالتزامات والحمایة القانونیة.

اة بھذا المفھوم أكدت علیھا وأقرتھا جمیع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والمساو
فقد كرسھا:

الذي أدرج 1789الصادر سنة الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن: -1
ثم أشیر إلى مبادئھ في دساتیر الدولة ) 2(1791في رأس الدستور الفرنسي سنة 

الناس على اختلاف جنسیاتھم ومجتمعاتھم الفرنسیة لاحقا، بأن أعلن حقوق جمیع 
سواسیة في تلك الحقوق الفردیة الأصلیة: " یولد جمیع الناس أحرارا متساوین في 

رالیة التي اجتاحت معظم یالحقوق". وقد أصبح ھذا الإعلان مرجعا لكل الثورات اللب
في ) والتي استوحت مضامنھ وأدخلتھا1830بلدان أوربا الغربیة (ابتداء من سنة 

كما أن:)3(دساتیرھا 
استھل دیباجتھ بالتأكید على الحقوق ): 1945میثاق الأمم المتحدة (لسنة -2

المتساویة لجمیع الناس من رجال ونساء وأمم صغیرھا وكبیرھا، كما كرر في مادتھ 
من أغراض المنظمة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع الأولى أن: " 

".العرق أو الجنس أو الدیندون تمییز لجھة 
صدر البیان العالمي لحقوق :1948البیان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -3

بتاریخ 218الإنسان بموجب قرار (توصیة) الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم 
، وقد تم الإعلان عنھ في جو احتفالي في قصر " شایو " بباریس ویطلق 10/12/1948

العربیة " البیان العالمي" أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ویعد علیھ في الكتابات
ھذا الإعلان الوثیقة السیاسیة أو المرجعیة لتحدید مفھوم حقوق الإنسان، وذلك لأنھ أول 

دولة) وھي مجموع الدول 56وثیقة دولیة شاركت في وضعھا الكثیر من الدول (
، بالإضافة إلى أن ھذا البیان جاء شاملا 1948الأعضاء في ھیئة الأمم المتحدة في سنة 

لأھم الحقوق التي كانت تطمح الإنسانیة إلى بلوغھا في ذلك الوقت.
وقد استھل البیان العالمي بالتأكید على المساواة المطلقة بین جمیع الناس، إذ نصت 

وھم على " یولد جمیع الناس أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق، المادة الأولى منھ 
قد وھبوا العقل والوجدان وعلیھم أن یعاملوا بعضھم بعضا بروح الإخاء".

كما أن المادة الثانیة منھ قد شجبت التمییز بین البشر بصفة مطلقة وعلى أي أساس: 
" لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المذكورة في ھذا الإعلان، دونما 

سبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین تمییز من أي نوع ولاسیما التمییز ب
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أو الرأي السیاسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع 
آخر".

فقد ونظرا لما كانت علیھ ومازالت تعانیھ المرأة من تمییز في كثیر من بقاع العالم، 
) التي تنص 16شأن وھي المادة (أفرد واضعو البیان العالمي مادة تفصیلیة في ھذا ال

على أن " للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج، وتأسیس أسرة دون قید 
بسبب العرق أو الجنسیة أو الدین وھما متساویان في الحقوق لدى التزوج، وخلال قیام 

زمع الطرفین الما) " لا ینعقد الزواج إلا برض16الزواج ولدى إعلانھ" تضیف المادة (
زواجھما رضاءً كاملا لا إكراه فیھ".

) فقد أقرت حق كل شخص في المشاركة في إدارة الشؤون العامة 21أما المادة (
لبلده، وكذلك المساواة في حق تقلد الوظائف العامة فنصت على:

" لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما - أ
بكل حریة.بواسطة ممثلین یختارون 

لكل شخص بالتساوي مع الآخرین، حق تقلد الوظائف العامة في بلده".-ب
ومنذ صدور البیان العالمي وجدت ھیئات قضائیة سیاسیة تعمل على وضع ھذه 

)4(المبادئ موضع التنفیذ. 

إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة
، وكان الدافع لھذا 1967نوفمبر 07وقد أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

الإعلان ھو أن المنظمة العالمیة لاحظت وجود قدر كبیر من التمییز ضد المرأة في 
كثیر من الدول سواء على مستوى النصوص القانونیة أو على مستوى الممارسة 

یجب أن مادة) لتقرر أن حقوق المرأة 11الواقعیة، ولھذا جاءت مواد ھذا الإعلان (
مساواة مع الرجل، لیس على مستوى النصوص القانونیة بل على تكون على قدم ال

مستوى التطبیق العملي أیضا، ویمثل ھذا الإعلان مرحلة جدیدة في أعمال المنظمة 
إنشاء آلیة عملیة الدولیة لتحقیق المساواة في الحقوق بین المرأة والرجل لأنھ نص على

.للتطبیق، وھي تكوین لجنة خاصة تضطلع بوضع المرأة
وقد اعتبر ھذا الإعلان التمییز ضد المرأة لیس إجحافا سیاسیا فقط، بل یكون جریمة 
مخلة بالكرامة الإنسانیة (في المادة الأولى منھ)، كما توجھ إلى جمیع الدول الأعضاء 
بوجوب اتخاذ التدابیر المناسبة لإلغاء القوانین والأعراف والأنظمة والعادات 

ویة على التمییز ضد المرأة (في المادة الثانیة منھ) وھذا والممارسات القائمة المنط
بإدراج مبدأ التساوي في الحقوق بین الرجل والمرأة في الدساتیر وتأییده بضمانات 

قانونیة تكفل تطبیقھ في الواقع.
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) مثل 1948ویعدد ھذا الإعلان حقوق المرأة التي جاءت في البیان العالمي (لسنة 
لیة القانونیة وممارستھا على أرض الواقع، وحقھا في التعلیم حقھا في التمتع بالأھ

والتملك واختیار الزوج، والمساواة مع الرجل أثناء قیام الزواج وعند حلھ...الخ.
بعد ھذا یتوجھ الإعلان للدول الأعضاء بوجوب الاعتراف بحق المرأة في الاقتراع 

منبثقة عن الانتخابات العامة، في جمیع الانتخابات والترشح لمقاعد جمیع الھیئات ال
والحق في تقلد جمیع المناصب العامة ومباشرة جمیع الوظائف (ھذا ما نصت علیھ 

المادة الرابعة).
والمساواة بھذا المفھوم الذي حددتھ المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، أصبح في 

على أساسھ الدول الفكر السیاسي والحقوقي لدى الدول الغربیة مبدأ وقیمة إنسانیة تقاس
من حیث اقترابھا أو ابتعادھا عن الدیمقراطیة والحریة.

الفصل الثاني: المساواة بین المرأة والرجل في الشریعة الإسلامیة
المقصود بالشریعة الإسلامیة: من حیث المنطق النظري یتفق العلماء بأن المقصود 

ام التي سنھا الله للناس جمیعا وھي الأحك)5(بالشریعة الإسلامیة ھي "القرآن والسنة" 
) 6(على لسان رسول الله محمد صلى الله علیھ وسلم في الكتاب والسنة. 

كما یتفق الدارسون بأن الفقھ ھو: مجموع الأحكام العملیة المستمدة من الأدلة 
، فالفقھ ھو الفھم والاستنباط من الكتاب والسنة وما یتبعھا من )7(الشرعیة التفصیلیة 

فرعیة أي الجانب التطبیقي لما جاءت بھ الشریعة وھو بالتالي من عمل الفقھاء.أدلة 
لكن من الناحیة العملیة فإننا نجد تداخلا كاملا في استعمال المصطلحین، إذ تستعمل 
كلمة شریعة ویقصد بھا الفقھ في كتابات الفقھاء، عندما یتناولون مواضیع مثل أحكام 

الأمر في المجال الجزائي من أحكام الحدود والتعازیر العقود من بیع وإیجار، وكذلك
وھذا الخلط  بین مفھوم )8(یصفون كتاباتھم بأنھا دراسات في الشریعة الإسلامیة 

الشریعة والفقھ كما یرى البعض لم یكن عفویا، بل كان بدافع إرادي حتى تمتد قدسیة 
ى ما استنبطھ الفقھاء من البشر، الشریعة الإسلامیة التي ھي منزلة من عند الله تعالى إل

وھذا بمزیج من دوافع سیاسیة وإیدیولوجیة، وما یرسخ ھذا الفھم ھو أننا لو عدنا إلى 
الناحیة العملیة وحاولنا البحث عن موقف الإسلام في قضیة معینة ھل ھو وارد في 

الصعوبة الشریعة الإسلامیة أي في القرآن والسنة، أم ھو من استنباط الفقھاء لكان من 
، وعلى ضوء ما تقدم فإننا نأخذ بالمفھوم الواسع ) 9(الوصول إلى حقیقة جازمة 

للشریعة الإسلامیة من قرآن وسنة وفقھ.
أما موضوع المساواة بین المرأة والرجل في الشریعة الإسلامیة، یؤكد الفقھاء أن 

إلى بعض ما جاء مبدأ المساواة ھو من المبادئ التي أقرھا الإسلام ویستندون في ذلك 
یَا أیَُّھَا في القرآن والسنة: فمن الآیات التي یذكرونھا في ھذا الصدد قولھ عز وجل: " 

ً وَقبََائِلَ لِتعََارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ مِنْ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ  ِ عِنْدَ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُبا َّ
 َ َّ لیس لعربي على أعجمي " وقولھ صلى الله علیھ وسلم، ) 10(" عَلِیمٌ خَبیِرٌ أتَقَْاكُمْ إِنَّ 
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ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أبیض ولا لأبیض على أحمر فضل إلا 
".بالتقوى

وتطبیقا لھذه الأحكام الكلیة للشریعة الإسلامیة، یرصد الدارس الموضوعي أن 
فترات مشرّفة من حیث المساواة أو العدل، وقد تاریخ الحضارة الإسلامیة قد عرف 

)11(اعترف بذلك الكثیر من المفكرین الغربیین.

فعلى الرغم من أن الإسلام في أحكامھ ومبادئھ العامة لم یفرق بین المرأة والرجل، 
ویظھر ھذا في كثیر من الآیات القرآنیة التي تخاطب المؤمنین دون تفرقة بین المرأة 

الِحَاتِ مِنَ وَمَنْ یَعْمَلْ ه الآیات قول الله عز وجل " والرجل، من ھذ ذَكَرٍ مِنْ الصَّ
مَنْ عَمِلَ وقولھ ")12(" أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُلئَِكَ یَدْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلا یظُْلَمُونَ نَقِیرًاأوَْ 

بِأحَْسَنِ مَا یَنَّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً وَلَنجَْزِیَنَّھُمْ أجَْرَھُمْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِ 
فَاسْتجََابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أنَِّي لاَ أضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ "وقولھ )13(" كَانوُا یَعْمَلوُنَ 

نكُم نمِّ نبَعْضُكُمۖ◌ أنُثىَٰ أوَْ ذَكَرٍ مِّ .)14(" بَعْضٍ مِّ
وضوعي لا یسعھ إلا أن یقر بأن الشریعة الإسلامیة من أول كما أن الدارس الم

الشرائع التي اعترفت للمرأة بأھلیة التملك وأھلیة التصرف فیما تملك، أي اعترفت 
بالذمة المالیة المستقلة للمرأة حتى بعد زواجھا ولھا مطلق الحریة والتصرف في أموالھا 

ذا الوقت.الخاصة، ما لم یتحقق في الكثیر من الدول حتى ھ
إلا أن الدارسین یثیرون بعض الأحكام الجزئیة التي لازالت تعتبر موضوع خلاف 
كبیر بین الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام الشریعة الإسلامیة وھذا الخلاف 

یبرز في العدید من القضایا أھمھا:
زواج المرأة المسلمة من غیر المسلم-1

الإسلامیة على عدم جواز زواج المسلمة من فإن الإجماع منعقد في كل المذاھب
غیر المسلم سواء كان مشركا أو من أھل الكتاب، وأھم الأدلة التي یرتكزون علیھا في 

في ھذه والنھي)15(" .یؤُْمِنوُاحَتَّىوَلا تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ "ھذا الصدد قولھ عز وجل 
الله رتكزون على ما روي عن النبي صلى الآیة في رأیھم یفید التحریم، أما في السنة فی

"، والزواج حسب رأیھم فیھ تسلط من علیھ وسلم أنھ قال: "الإسلام یعلو ولا یعلى علیھ
ما ھو علیھ الحال بالنسبة للرجل، عكس)16(الزوج على زوجتھ وإثبات لقوامتھ علیھا. 

الیھودیة أو إذ أن الإجماع منعقد على جواز زواج المسلم (الرجل) من الكتابیة (
النصرانیة).

ومن ھذا الحكم الشرعي أخذت الدول العربیة والإسلامیة نصوصھا القانونیة التي 
تمنع زواج المرأة المسلمة من غیر المسلم، ویطرح ھذا الوضع في العصر الحالي 
الكثیر من الإشكالات للجالیة المسلمة المتواجدة بالدول الغربیة، إذ تجد المرأة المسلمة 

ك نفسھا مقیدة بالزواج من رجل مسلم قد لا تعثر علیھ في تلك المجتمعات.ھنا
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النصیب الأقل للمرأة في المیراث-2
لا خلاف في الشریعة الإسلامیة أن نصیب المرأة في المیراث ھو نصف نصیب 

ُ الرجل: "  ّ توجد أیة محاولة، ولم )17(" أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثلُْ حَظِّ الانُْثیَیَْنِ فيیُوصِكُمُ 
القاعدة أخذت سواء في الفقھ القدیم أو الحدیث للاجتھاد في ھذا الصدد، ومن ھذه 

كل الدول الإسلامیة تشریعاتھا في ھذا الموضوع ومنھا التشریع الجزائري، ویكتفي 
الفقھاء خاصة المحدثین منھم بتقدیم مبررات ھذا التمییز بین المرأة والرجل، إذ 

ذا التمییز راجع لملاءمة وظیفة الرجل في الحیاة، فالرجل في رأیھم خلق یعتبرون ھ
للكفاح والسعي وراء الرزق ورعایة الأسرة، أما المرأة فخلقت لتقوم بتدبیر شؤون 

بل إن نفقتھا البیت وتربیة الأولاد ورعایتھم مع عدم تكلیفھا بالإنفاق على نفسھا، 
لم یكن لھا زوج فعلى أبیھا أو ولیھا، فھي في واجبة على زوجھا ولو كانت غنیة فإن

)18(جمیع الحالات تستحق النفقة، تقدیرا لقیمتھا ورسالتھا في الجماعة الإنسانیة. 

فالنصیب الأقل للمرأة في المیراث كما یرى فقھاء الشریعة الإسلامیة لا یدل على 
ة حركة توزیع الثروة الدونبیة في إنسانیة المرأة من حیث المستوى، بل یدل على طبیع

تبعا للمسؤولیات التي یتحملھا الورثة في الوضع الاقتصادي في التشریع الإسلامي الذي 
جعل للرجل مسؤولیة الإنفاق على البیت الزوجي، بالإضافة إلى تقدیمھ المھر، وھو ما 

لا یحملھ للمرأة.
تعدد الزوجات-3

امرأة واحدة، كذلك لا خلاف لا خلاف بأن الإسلام یبیح للرجال الزواج بأكثر من 
وَإِنْ خِفْتمُْ ألاََّ بین علماء المسلمین أن إباحة التعدد في الزوجات ثابت بآیات قرآنیة "

نَ الْیتَاَمَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمفِيتقُْسِطُواْ  النسَِّاء مَثنَْى وَثلاُثََ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ مِّ
.)19("،مَا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ ذَلِكَ أدَْنَى ألاََّ تعَوُلوُاْ أوَْ دَةً تعَْدِلوُاْ فَوَاحِ 

وقد مارس المسلمون التعدد في الزوجات منذ مجيء الإسلام ولازالوا یمارسونھ 
حتى الآن، وكل قوانین الدول الإسلامیة لا تمنع ذلك، ولھذا نجد الكثیر من الاجتھادات 

تحاول التخفیف من وطأة ھذه القاعدة.من طرف الفقھاء المحدثین 
كتب الإمام محمد عبده قائلا " تعدد الزوجات ھو من العادات القدیمة التي كانت 
مألوفة عند ظھور الإسلام، ومنتشرة في جمیع الأنحاء، یوم كانت المرأة نوعا خاصا 

تاریخي على معتبرة بین الإنسان وبین الحیوان، وھو من بین العوائد التي دل الاختبار ال
أنھا تتبع حال المرأة في الھیئة الاجتماعیة... وبدیھي أن في تعدد الزوجات احتقارا 

.)20(شدیدا للمرأة" 
ویذھب الإمام محمد عبده في تفسیره للشطر الثاني من الآیة القرآنیة المبیحة لتعدد 

ط العدل مستحیل التحقق بتأكید من " إلا أن شرألاََّ تعَْدِلُواْ فَوَاحِدَةً فَإنِْ خِفْتمُْ الزوجات " 
" ولھذا یخلص إلى القول " أما جواز إبطال ھذه العادة، أي ولن تعدلواالقرآن نفسھ " 

عادة تعدد الزوجات فلا ریب فیھ... لأن شرط التعدد ھو التحقق من العدل، وھذا 
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لب الشرط مفقود حتما، فإن وجد واحد من الملیون، فلا یصح أن یتخذ قاعدة، ومتى غ
الفساد على النفوس، وصار من المرجح ألا یعدل الرجال في زوجاتھم جاز للحاكم أن 

)21(یمنع التعدد أو للعالم أن یمنع التعدد مطلقا مراعاة للأغلب. 

ومن الاجتھادات الحدیثة في ھذا المجال والتي أثارت اھتمام الباحثین إسھامات 
لبعض بدایة لعمل علمي رصین على الفقیھ السوري "محمد شحرور" والتي یعتبرھا ا

)22(طریق المصالحة أو التوفیق بین الشریعة الإسلامیة والقیم العالمیة لحقوق الإنسان.

یعلن محمد شحرور أنھ یؤسس لمدرسة جدیدة في الفقھ الإسلامي تقوم على منھجیة 
في حدیثة في الدراسات النصیة والتفسیر اللغوي والعلمي فیقول: " إنني حین أكتب 

المجتمع والأسرة والإنسان كما وردت خطوطھا العریضة في الترتیل الحكیم، أفعل ذلك 
من فھمي الیوم لآیات الترتیل الحكیم في ضوء الأرضیة المعرفیة، وفي ضوء تراكم 
من معارف وعلوم حضاریة وإنسانیة حتى نھایة القرن العشرین منسجما في ذلك مع 

غیر ملتزم البتة بفقھ وتفسیر وضعھ صاحبھ منذ اثني الواقع الموضوعي السائد الیوم، 
، )23(عشرة قرنا، فإن كان ینسجم وقتھا مع واقعھ فھو لا ینسجم مع الواقع الیوم

وینطلق شحرور في تفسیره للآیة التي اعتمدھا الفقھاء منذ القدم كدلیل قاطع على إباحة 
یرى أن المفسرین والفقھاء فھو"انكحوا ما طاب لكم من النساءالتعدد وھي الآیة:"

أغفلوا السیاق العام الذي وردت فیھ ھذه الآیة وھي الآیة الثالثة من سورة النساء، وھو 
الموضع الوحید في القرآن الذي وردت فیھ ذكر مسألة تعدد الزوجات أي أغفلوا ربط 

ءت في وتعدد الزوجات في اعتقاده جا)24(مسألة تعدد الزوجات بالأرامل ذوات الأیتام 
وَآتوُا الْیَتاَمَى أمَْوَالَھُمْ وَلا " سیاق أمر الله الناس بإیتاء الأیتام أموالھم وعدم أكلھا

یِّبِ وَلا تأَكُْلُوا أمَْوَالَھُمْ إلَِى أمَْوَالِكُمْ إنَِّھُ كَانَ حُوبًا كَبیِرًا لُوا الْخَبِیثَ بِالطَّ .)25("تتَبََدَّ
ساط إلى الیتامى على الوجھ المطلوب جاءت الآیة فالخوف من عدم النجاح بالإق

والخطاب "فانكحوا ما طاب لكم من النساءبالحل وھو الزواج من أمھاتھم الأرامل "
ھنا موجھ حسب رأیھ إلى المتزوجین من واحدة وعندھم أولاد، إذ لا محل في التعددیة 

) 26(لعازب، بدلالة أن الآیة بدأت بالاثنین وانتھت بالأربعة. 
ویخلص ھذا الفقیھ المجدد إلى نتیجة اعتبرھا الكثیر من الدارسین نقلة نوعیة في 
التجدید الفقھي وھي أن القرآن الكریم لا یسمح فقط بالتعددیة سماحا بل یأمر بھا أمرا، 
ولكن یشترط لذلك شرطین، الأول أن تكون الزوجة الثانیة والثالثة والرابعة أرملة ذات 

ني أن یتحقق الخوف من عدم الإقساط إلى الیتامى، وطبیعي أن یلغى أولاد، والشرط الثا
الأمر بالتعددیة في حالة عدم تحقق الشرطین.

نعتقد أنھ تحت تأثیر مثل ھذه المواقف وانتشار قیم ومبادئ حقوق الإنسان بدأت 
العدید من الدول الإسلامیة تنحى بقوانینھا نحو التشدید من شروط قبول تعدد الزوجات 

منھا قانون الأسرة الجزائري الذي أصبح یشترط موافقة الزوجة الأولى، وكذلك و
القانون التونسي الذي لا یبیح التعدد إلا في حالة الضرورة (عدم قدرة الزوجة الأولى 
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على القیام بواجباتھا الزوجیة) كما أن القانون التركي (الصادر بعد إلغاء الخلافة 
ئیا.الإسلامیة) فیمنع التعدد نھا

إنھاء العلاقة الزوجیة بالإرادة المنفردة للزوج (الطلاق)-4
من القضایا التي شكلت نوعا من التباین بین مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الشریعة 

بضرورة الإسلامیة قضیة الطلاق، حیث نجد المواثیق العالمیة لحقوق الإنسان تقول
) الزواج وأثناء قیامھ وعند انحلالھ. أن للرجل والمرأة نفس الحقوق عند إبرام (عقد

)27 (

في حین یجمع فقھاء الشریعة الإسلامیة (قدماء ومحدثین) على أن الله جعل الطلاق 
الزوجة، ودون أن یكون ارضبید الزوج ولھ حق إیقاعھ مستقلا دون أن یتوقف على 

ذاھب على أن ، كما أن الإجماع قائم بین كل العلماء وفي جمیع الم)28(أمام القاضي 
الطلاق یقع وتنتھي العلاقة الزوجیة  بمجرد أن یتلفظ الزوج بكلمات تعبر عن نیتھ في 

)29(إنھاء العلاقة الزوجیة صراحة أو كنایة أو بما یقوم مقام اللفظ من الكنایة والإشارة 
، ویعتقد فقھاء الشریعة أن جعل الطلاق بید الزوج لھ مبرراتھ وأسبابھ، وأھم ھذه 

باب في اعتقادھم:الأس
أن الرجل یمتاز بالرؤیة وضبط النفس عند الغضب، وأنھ أكثر تبصرا -

بالعواقب من المرأة التي تحكم عاطفتھا ولا تبالي بما وراء العمل من نتائج.
الطلاق حسب رأیھم تترتب علیھ مطالب وحقوق مالیة یلتزم بھا الزوج، لأن -

ج بھ، وتجب علیھ نفقة العدة للمطلقة كما بالطلاق یحل المؤجل من المھر ویطالب الزو
یضیع على الزوج ما دفع من مھر وما أنفق من مال في سبیل زواجھ، ویلزمھ بدل مال 
جدید للزواج الجدید، كل ھذه النفقات التي سیتحملھا الرجل إذا طلق زوجتھ تجعلھ لا 

یقدم على الطلاق إلا بعد تفكیر ورویة.
ر المرغوب فیھا عند فقھاء الشریعة الإسلامیة فھو صحیح أن الطلاق لیس من الأمو

"أبغض الحلال" ولكن لا یوجد ما یمنع من القیام بھ ولو بدون مبرر، فھذه قضیة 
أخلاقیة ودینیة یؤثم علیھا فاعلھا عند الله فقط.

وقد بدأت التشریعات في الدول الإسلامیة تنتبھ إلى ھذا الإخلال بمبدأ المساواة وإلى 
لواقع على المرأة، إذ نجد الكثیر من ھذه الدول ومنھا مصر وسوریا الإجحاف ا

والجزائر...الخ، قد بدأت تحد من سلطة الرجل في توقیع الطلاق، إذ نصت في البدایة 
الزوج على أن الطلاق لا یقع إلا بحكم من القضاء، ثم فرضت تعویضات مالیة على 

الذي یتمسك بالطلاق دون مبرر مقبول وھو ما اصطلح علیھ بـ: "الطلاق التعسفي" وقد 
بلغت بعض الدول الإسلامیة كتونس وتركیا إلى سحب ھذا الحق من الرجل إذ جعلت 
الطلاق لا یكون إلا في الحالات الخاصة كاستحالة مواصلة الحیاة الزوجیة، وھي 

جل في حق طلب الطلاق من القضاء.حالات تستوي فیھا المرأة والر
المرأة وموضوع القوامة والولایة-5
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وھو من المواضیع التي تشكل صعوبة كبیرة أمام المفكرین والباحثین الذین حاولوا 
المصالحة أو التوفیق بین القیم العالمیة لحقوق الإنسان، ومبادئ الشریعة الإسلامیة.

لقاعدة القائلة بأن الرجال قوامون على : فمن الشائع في الفقھ الإسلامي االقوامة- أ
النساء وقد وضع الفقھاء ھذه القاعدة انطلاقا من عدة نصوص منھا قولھ عز وجل: " 

ُ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفَقوُا َّ لَ  امُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فضََّ جَالُ قَوَّ )30("...الرِّ

وھذه القوامة تعطي للزوج في ،)31(ة البیت والأسرة والقوامة عند الفقھاء ھي رئاس
نظرھم بموجب عقد الزواج ثلاث حقوق تجاه زوجتھ، وھذه الحقوق ھي: حق الطاعة، 

حق القرار في البیت، وحق التأدیب.
یجمع الفقھاء على أن الزوجة مجبرة على إطاعة زوجھا في الأمور الطاعة :

ماتت أیما امرأةأحادیث نبویة نذكر منھا: " المباحة، ویستدلون على رأیھم بعدة 
وزوجھا راض عنھا دخلت الجنة"

وتأخذ كل قوانین الأحوال الشخصیة في البلدان الإسلامیة بھذه القاعدة.
یجمع كذلك الفقھاء على أن من واجبات الزوجة المكوث في القرار في البیت :

الملحة كعیادة الأب المریض، بیت الزوجیة، وعدم الخروج إلا بإذن الزوج وللضرورة
، وفي )32(ویستتبع القرار في البیت منع الزوجة من السفر بصفة عامة دون محرم 

جَ فِيوَقَرْنَ مقدمة الآیات التي یستندون إلیھا في ھذا المقام " جْنَ تبََرُّ بیُوُتِكُنَّ وَلاَ تبََرَّ
أة عورة فإذا خرجت استشرفھا الشیطان "إن المروالحدیث النبوي" الأْوُلَىالْجَاھِلِیَّةِ 

.وأقرب ما تكون من رحمة ربھا وھي في عقر بیتھا"
یوجب فقھاء الشریعة على المرأة طاعة زوجھا وأباحوا للزوج أن حق التأدیب :

یتخذ حیال الزوجة في حالة العصیان وسائل الإصلاح والتأدیب ما یكفل رجوعھا إلى 
تِى تخََافوُنَ لآیة"اطاعتھ، ویستندون في ذلك إلى  فَعِظُوھُنَّ نشُُوزَھُنَّ وَاللاَّ

َ كَانَ فِىوَاھْجُرُوھُنَّ  َّ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھُنَّ فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تبَْغوُا عَلیَْھِنَّ سَبِیلاً إِنَّ 
.)33(" عَلِیا كَبیِرًا

ز وھي الموعظة الحسنة، ثم وھذه الآیة في رأیھم تحدد وسائل تأدیب المرأة الناش
الھجر في المضجع ثم أخیرا الضرب، ویؤكد الفقھاء على أن الضرب لا یجب أن یكون 
مبرحا، والضرب المبرح في رأیھم ھو الذي لا یكون على الوجھ ولا یترك آثار ا على 

)34(الجسم.
: كمصطلح في الشریعة الإسلامیة ھي: سلطة شرعیة تمكن صاحبھا الولایة-ب
.)35(باشرة التصرفات والعقود، وترتب آثارھا علیھ دون توقف على إجازة أحد من م

ویمیز الفقھاء بین نوعین من الولایة ھما: الولایة على النفس، والولایة على المال. 
ویتفق معظم الباحثین على أن الشریعة الإسلامیة أعطت للمرأة حق الولایة على المال 
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مرأة في التصرف في أموالھا، كما أن الإجماع منعقد إذ لم یطرح أي خلاف حول حق ال
على أن للمرأة ذمتھا المالیة المستقلة عن الذمة المالیة لزوجھا.

غیر أن الإشكال الذي یطرح عند الدارسین الذین حاولوا المقاربة بین أحكام 
الشریعة الإسلامیة ومبادئ حقوق الإنسان ھو موضوع الولایة على النفس، إذ نجد أن 
الفقھاء مجمعون على أن المرأة لا تثبت لھا الولایة على النفس، لا على نفسھا ولا على 

)36(نفس الغیر حتى ولو كان ھذا الغیر ھم أبناؤھا أو بناتھا. 

الزواج)فيالولایة على النفس (الولایة .1
یجوز للمرأة مباشرة عقد زواجھا ھلولایة المرأة على نفسھا في الزواج بمعنى

؟ من المواضیع الخلافیة قدیما وحدیثا، ویمكننا أن نحصر مجمل الآراء في ھذا بنفسھا
الصدد فیما یلي:

ثبوت الولایة لھا، عدم : لا خلاف بین الفقھاء على )37(بالنسبة للمرأة القاصر-
بل أن الفقھاء مجمعون على أنھ لیس لولیھا الحق فقط في مباشرة عقد زواجھا نیابة 

في إجبارھا على الزواج بمن شاء ومتى شاء، وھذا انطلاقا من عنھا، بل لھ الحق
بأن للولي على المرأة القاصر ما یطلقون علیھ " ولایة الإجبار" وھي ولایة إقرارھم 

تثبیت للولي على القاصرین من الذكور والإناث كما تثبت على فاقد الأھلیة (المجنون 
.)38(والمعتوه والسفیھ) 

: یذھب جمھور الفقھاء (البالغة العاقلة)) 39(القاصر بالنسبة للمرأة غیر-
(الحنابلة والمالكیة والشافعیة) إلى أنھ لیس للمرأة مھما كانت درجة رشدھا أن تتولى 
عقد زواجھا بنفسھا، لا عقد زواجھا ولا عقد زواج غیرھا، وحتى لو كان ھذا الغیر أحد 

) 40(أبنائھا أو بناتھا. 

لحنفي وبعض من فقھاء الزیدیة (أكبر مذاھب الشیعة) أنھ ویذھب فقھاء المذھب ا
یجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تنفرد بإنشاء عقد زواجھا من غیر إشراك ولیھا، وإن 
كان من المستحب عندھم أن یتولى ولیھا ذلك، كما أجازوا لھا أن تتولى عقد زواج 

ون الزوج كفء لھا وأن لا غیرھا، غیر أنھم اشترطوا لصحة ھذا العقد ونفاذه أن یك
)41(یقل المھر عن المثل وإلا جاز للولي أن یبطل العقد. 

الولایة على الغیر( المرأة وقضیة المساواة في الحقوق السیاسیة).2
والمقصود بالحقوق السیاسیة تلك الحقوق التي یشترك الأفراد بمقتضاھا بطریق 

الترشح لعضویة الھیئات النیابیة مباشر أو غیر مباشر في شؤون الإدارة والحكم، كحق
وحق الانتخاب وحتى حق شغل الوظائف العامة كتسییر دواوین الدولة والقضاء وحتى 
رئاسة الدولة، وقد احتدم الجدل حول قضیة المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق 

السیاسیة.
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مي، فقد : من المواضیع القدیمة في الجدل الحقوقي الإسلاولایة المرأة للقضاء-
تعرض لھا معظم الفقھاء وتضاربت فیھا الآراء:

وھو الرأي الغالب في الفقھ قدیما وحدیثا ویقول بعدم جواز تولي الرأي الأول :
المرأة للقضاء بأي حال من الأحول، وقد قال بھذا الرأي الحنابلة والشیعة بالإجماع، 

كما قال بھ المالكیة والشافعیة.
لشریعة الإسلامیة تبیح للمرأة تولي القضاء بإطلاق في : یرى أن االرأي الثاني

كل الأمور وفي كل الأحوال، وھذا الرأي قال بھ القلیل من الفقھاء، "الآحاد" وتذكر 
منھم كتب الفقھ ابن جریر الطبري وابن حزم الظاھري، وابن القاسم من المالكیة.

ز للمرأة تولي : وھو الرأي السائد في المذھب الحنفي، ویجیالرأي الثالث
.)42(القضاء في غیر قضایا الحدود والقصاص أي في الأموال

ولازالت معظم قوانین الدول الإسلامیة تمنع المرأة تولي وظیفة القضاء.
: إن الرأي الغالب بین فقھاء الشریعة الإسلامیة ھو المرأة وعضویة البرلمان-

ن ھذه العضویة تعطیھا اختصاص لأ) 43(عدم جواز أن تكون المرأة نائبة في البرلمان 
سن القوانین أو مراقبة تنفیذھا وھذا یعد في رأیھم من أعمال الولایة على نفس الغیر أي 

الولایة العامة، وھذا نوع من الولایة قصرتھ الشریعة على الرجل.
ویستدل أنصار ھذا الرأي على صحة رأیھم من القرآن بالآیة: " الرجال قوامون 

فضل الله بعضھم على بعض" والمجالس النیابیة إنما تقوم حسب رأیھم، على النساء بما
مقام القوامة لجمیع الدولة، لأنھا كما یقولون ھي التي تدیر دفة الحكم كما یستدلون من 

.)44(الفقھ بالحدیث النبوي " لن یفلح قوم ولوا أمرھم امرأة " 
ة كما شرحھا فقھاء : وترتیبا كذلك على قواعد الولایالمرأة وحق الانتخاب-

الشریعة الإسلامیة الكثیر من الفقھاء یحرم على المرأة الاشتراك في الانتخابات: 
انطلاقا من أن عملیة الإدلاء بالصوت یعد مشاركة ولو بشكل غیر مباشر في وضع 
التشریع وھذا عملا كما یقولون بالقاعدة الفقھیة القائلة:" إن وسیلة الشيء تأخذ 

.)45(حكمھ" 
لا یذھب معظم الفقھاء أن الأعمال التي :المرأة وحق تولي الوظائف العامة-

تعد من أعمال الولایة على نفس الغیر (الولایة العامة) كتدریس البنات والتطبیب 
والتمریض (للنساء) وغیرھا یجوز للمرأة ممارستھا، أما القیام بغیر ذلك من الوظائف 

الحكم كتولي الوزارة أو رئاسة أحد دواوین الدولة، لاسیما ما كان متصلا منھا بسلطة
، فقد اشترطت )46(حیث یصبح للمرأة رئاسة على الغیر، فإن الشریعة لا تبیحھا للمرأة 

معظم المذاھب (سنیة وشیعیة) الذكورة في الإمام بل ذھب الكثیر من الفقھاء إلى 
اشتراط الرجولة في من یتولى مناصب في الدولة.
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الأساس ترتكز كل قوانین الدول الإسلامیة التي لازالت تمنع المرأة من وعلى ھذا 
.)47(المشاركة في الحیاة السیاسیة بأي شكل من الأشكال 

بتولي للمرأةزالت الغالبیة الساحقة في الدول الإسلامیة ومنھا مصر لا تسمح ولا
یھا.وظیفة القضاء لأنھ یعد من الولایات العامة التي لا یحق للمرأة ف

لقد اتجھ أغلب الفقھاء إلى القول بان لا ولایة للمرأة لا على نفسھا وخلاصة القول :
ولا على غیرھا، وھذا ما یشكل تصادما مع مبدأ المساواة ویطرح إشكالات في الحیاة 
العملیة المعاصرة، فالأخذ بھذا الرأي السائد في الفقھ الكلاسیكي أو الرأي المحافظ في 

یجعل المرأة لیس لھا الولایة حتى على أولادھا القصر، كما أن المرأة لا الفقھ الحدیث 
تستطیع تزویج نفسھا ولو كانت "موثقة" مثلا، وھي نفسھا یخولھا القانون إبرام عقد 

زواج الغیر وما إلى ذلك من المفارقات التي یصعب التعامل معھا.
یة التي تطرح عند التمسك وھذا التصادم مع مبدأ المساواة، وكذلك الصعوبات العمل

بالرأي المحافظ في الفقھ، ھو الذي دفع بالعدید من الفقھاء المعاصرین إلى التصدي 
للفتوى للتخفیف من ھذا التصادم ویأتي في طلیعة ھذا الرأي شیخ الأزھر الشیخ 
طنطاوي الذي أفتى (أخیرا) بأنھ یجوز للمرأة المسلمة أن تتولى رئاسة الدولة وبالتالي 

ون لھا الحق في الولایة العامة، ویجد ھذا الاتجاه في الفقھ الحدیث جذورا لھ حتى في یك
الفقھ القدیم، فقد ذھبت فرقة من الخوارج والشیعة إلى جواز إمامة المرأة، ومارسوا 

)48(عملیا موقفھم ھذا كما قال الإمام الطبري بجواز تولي المرأة القضاء. 

الخاتمة
المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان والشریعة الإسلامیة، فیما على ضوء المقارنة بین

یخص مبدأ المساواة بین المرأة والرجل نخلص إلى أن الشریعة الإسلامیة على الرغم 
من أنھا أتت بمبادئ كلیة عامة تحافظ على المساواة بین الناس، فإن الدارس یصطدم 

بأن أحكام الشریعة الإسلامیة ببعض الجزئیات التي لا یمكن غض الطرف عنھا والقول
تتطابق مع المبادئ العالمیة لحقوق الإنسان.

ویرجع ھذا الإشكال إلى مسألة تعد في غایة من الأھمیة، ولا نجد الفقھاء یعطونھا 
أھمیة في دراساتھم وھي اختلاط الشریعة بالفقھ، فمنذ بدایة نشوء الفقھ والذي ھو 

والسنة واستنباط  أحكام جدیدة منھا عن طریق اجتھاد بشري لتوضیح أحكام القرآن 
القیاس، نجد أن ھذا الاجتھاد البشري قد اختلط عن إرادة متعمدة بدوافع إیدیولوجیة 
وسیاسیة واقتصادیة بأحكام الشریعة كما وردت في القرآن، فأصبح من الصعوبة بمكان 

ن التقلیل من الآثار أن یفرق الباحث بین أحكام الله واجتھادات البشر، ولھذا نعتقد أ
السلبیة لھذا الخلط ھو فتح باب الاجتھاد أمام الفقھاء المستنیرین لفك ھذا الاختلاط، 
وھذا سیؤدي إلى تغلیب الرأي القائل بأن القیم التي تدعو إلیھا الحركة العالمیة لحقوق 

مان الإنسان لا تختلف مع جوھر المبادئ الأساسیة للشریعة الإسلامیة الصالحة لكل ز
ومكان.
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بدأت تتبلور في جملة الإعلانات والمواثیق التي تكونت تدریجیا وبصورة تراكمیة عبر مسیرة 
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